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الدرس الرابع والسبعون:شروط المرجعية
الجلسة 74 

الدرس الرابع والسبعون

الثان: قول تعال: (فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم لا تَعلَمونَ) (1)، حيث ذكروا أنّ هذه العبارة تمثل رادعاً عن العمل بالسيرة
المذكورة 

1 ـ سورة النحل،الآية 43.

صفحه 223 
وذلك أنّ ظاهر «أهل الذكر» يشير إل المجتهد المطلق، لأنّ الشخص لو كان يعرف مسألة أو مسألتين لا يسم عرفاً من أهل

الذكر، هذه من جهة، ومن جهة اُخرى أنّ الآية الشريفة ذكرت الرجوع إل أهل الذكر بعنوان الواجب التعيين لا التخييري، لأنّه لو
كان السؤال من أهل الذكر بعنوان كونه أحد أطراف الواجب التخييري لما كان صالحاً للرادعية، أي يون السائل مخيراً بين

السؤال من المجتهد المطلق والمتجزي فلا يمثل رادعاً عن العمل بالسيرة، وهناك خلاف ف حال دوران الأمر بين الواجب
التخييري والتعيين، ولن عل مبن وجوب الحمل عل الواجب التعيين عند الدوران ينتج أنّ الآية تصلح رادعاً عن السيرة

العقلائية الت تخير الإنسان بين السؤال من المجتهد المطلق أو المتجزي، لأنّ الآية تحصر وجوب السؤال من المجتهد المطلق.

وهذا ولن من لا يرى أنّ الآية الشريفة تدل عل حجية الفتوى لا يمنه قبول هذه الرادعية من الآية، ولن سبق وأن ذكرنا أنّ الآية
تدل عل حجية الفتوى.

:نظر السيد الخوئ

ومن الذين انروا دلالة الآية عل حجية الفتوى ولاسيما مع ملاحظة أنّ شأن نزول الآية والمخاطب لها هم الفّار والمراد من أهل
الذكر هم أهل التاب من اليهود والنصاري الذين لهم علم بصفات النب الأكرم (صل اله عليه وآله) ، فلا تدل الآية من قريب أو

بعيد عل المدّع وليست من المسائل التعبدية عل لزوم العلم بالفتوى.

نظر الاستاذ: سبق وأن ذكرنا أنّ الآية الشريفة ف مقام بيان حم عقلائ ف رجوع الجاهل إل العالم وليس فيها أمر مولوي
شرع، ومعه لا تصلح الآية للرادعية عن السيرة لأنّ الرادع يجب أن يون أمراً مولوياً شرعياً كما ف الردع عن الربا مثلا، بل إنّ

مثل هذه الآية تعتبر مؤيداً للسيرة العقلائية لا رادعة عنها.
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الثالث: الرادع الآخر الذي ذكر ف مورد الردع عن السيرة العقلائية ما ورد ف رواية الاحتجاج للطبرس عن تفسير الإمام

العسري(عليه السلام) ف أبواب صفات القاض(1) وقد جاء ف ذيلها: «أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً
لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه»، فالموضوع ف الجواز التقليد هوالفقيه المتصف هذه الصفات، ومن جهة اُخرى رأينا

أنّ الفقيه ف آية النف يساوي المجتهد المطلق، فينتج أنّ جواز التقليد ينحصر بالفقيه المجتهد المطلق، وبذلك يون رادعاً عن
العمل بالسيرة.

سند الرواية:

أشرنا فيما سبق إل سند الرواية وأنّ السيد الخوئ يرى عدم صحة سند الصدوق إل هذا التفسير حيث يتخلله ثلاثة مجاهيل،
ولننا أثبتنا من خلال قرائن متعدد صحة الاعتماد عل هذه الرواية لاسيما وأنّها مشهورة بين الأصحاب.

دلالة الرواية:

ليذيل الشريفة 79 من سورة البقرة: (فَو (2) فيها أيضاً، من حيث إنّ هذه الرواية وردت فا الدلالة فقد خدش السيد الخوئأم

.(3) (...هنْدِ الع نذَا مقُولُونَ هي ثُم دِيهِميبِا تَابْونَ التُبي لَّذِينل

حيث قال الراوي للإمام الصادق(عليه السلام): إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون التاب إلا بما يسمعونه من علمائهم،
فيف ذمهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلّدون علمائهم، فأجابه الإمام الصادق(عليه السلام) بعد أن بين له وجه الفرق بين 

1 ـ الوسائل، ج18، كتاب القضاء أبواب صفات القاض، الباب 10، ح.20
2 ـ التنقيح، ج1، ص.192
3 ـ سورة البقرة، الآية 79.

صفحه 225 
عوامنا وعوامهم وأنّ عوام اليهود كانوا يعلمون من علمائهم الذب وأكل الرشا والخوض ف الباطل، وقال: «أما من كان من

الفقهاء صائناً لنفسه...، ثم قال: وذلك لا يون إلا بعض فقهاء الشيعة».

ن القول بدلالة الرواية علمقام بيان حصر التقليد بالمرجع الفقيه لأم أن لو كانت ف إل هذا الأساس ذهب السيد الخوئ وعل
المطلوب، ولنّها ف مقام بيان الفرق بين عوامنا وعوام اليهود، ولذا لا تدل عل الحصر.

ولن رغم أنّ صدر الرواية ف مقام بيان الفرق بين عوام الشيعة وعوام اليهود، فانّ الظاهر من ذيلها أعطاء ضابطة كلية ومعياراً
عاماً ف تقليد الفقيه وشروطه، وعليه يستفاد من هذه الرواية أنّها ف مقام بيان لزوم الرجوع إل الفقيه فقط، ولن يبق الإشال
الذي أوردناه ف الاستدلال بآية النفر وأنّ الفقيه لا يساوي المجتهد المطلق ف معناه وقلنا أنّ المجتهد تارة يون بالقوة واُخرى
بالفعل، والمجتهد المطلق هو ما كان يتمتع بملة الاستنباط ف جميع أبواب الفقه، بينما الفقيه هو الذي يعلم بمقدار معتبر من
الأحام الشرعية، ولو كان يعلم مسألة واحدة أو عشرة مسائل لا يسم فقيهاً، ولذا يمن أن يون الشخص فقيهاً ولنه ليس

بمجتهد مطلق وبالعس، ومن هنا ولعدم وجود التساوي بينهما لا يمن الاستدلال بهذه الرواية عل الرادعية.


